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  :الملخص
عتبار أن التسجیل هو الانتخابیة الحلقة الأساسیة للعملیة الانتخابیة باتعد عملیة التسجیل بالقائمة 

 01-21كتساب المواطن صفة الناخب، ولاكتساب هذه الصفة بالطریقة القانونیة نظم الأمر الدلیل على ا
هذه العملیة من خلال وضع  شروط وموانع لتسجیل بالقائمة الانتخابیة وتحدید  المتعلق بنظام الانتخابات

  .اللجنة المكلفة بالتسجیل والجهة المختصة بالفصل في الاعتراضات وطعون المتعلقة بهذه المرحلة
إن الهدف من الدراسة یكمن في تحدید أهم التعدیلات المتعلقة بمرحلة التسجیل في القوائم 

  .المتعلق بنظام الانتخابات 01-21الانتخابیة طبقا للأمر 
أهم الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المواطن لإكتساب صفة وتتمثل أهمیة الدراسة في تحدید 

  .المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21الناخب المحددة بموجب الأمر 
  : أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة

 .ضرورة التوسیع من نطاق الموطن الانتخابي لتسهیل مباشرة التسجیل من طرف الناخب  -
یة على كل من لم یسجل نفسه في القائمة الانتخابیة یضفي نوعا من إن وضع عقوبة ردع -

  .الإلزامیة على واجب التسجیل
 .لجنة، قائمة، تسجیل، قضاء :الكلمات المفتاحیة

Abstract: The process of registration in the electoral list is the basic of the 
electoral process, given that registration is evidence of a citizen's acquisition of 
the voter status, and to acquire this capacity by the legal method, Ordinance 21-
01 organized this process by setting conditions and impediments to registration 
in the electoral list and specifying the committee in charge of registration and 
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the competent authority to adjudicate objections and appeals. Related to this 
stage. 
The aim of the study is to determine the most important amendments related to 
the registration stage in the electoral list in accordance with Order 21-01. 
The importance of the study is to determine the most important procedures that 
must e followed y the citizen to acquire the voter status specified under 
Ordinance 21-01 related to the electoral system. 
The most important results: 

- Restricting the determination of the electoral domicile according to 
the concept of civil domicile. 

- The obligation to register on the electoral list is voluntary, based on a 
request form the citizen. 

Key words :committee, list, rgistration , jurisdition. 
 

  :مقدمة
تعرف العملیة الانتخابیة على أنها مجموعة من الإجراءات والأعمال القانونیة والمادیة التي تؤدي 
بصورة رئیسیة إلى تعیین الحكام من قبل أفراد الشعب، حیث تمر هذه العملیة بالعدید من المراحل، إبتداءا 

الاقتراع وفرز الأصوات،  من المرحلة التمهیدیة التي تتضمن العدید من العملیات ،وصولا إلى مرحلة
وتعتبر هذه المراحل إجرائیة متتالیة تعد كل واحدة منها مكمل لما سبقها وممهدة للخطوة التي تلیها، 
وللمرحلة التمهیدیة أهمیة كبیرة لا تقل عن أهمیة المراحل الأخرى، فأي خلل یصیب هذه المرحلة یؤثر 

حلقة الرئیسیة للمرحلة التمهیدیة تتمثل في إعداد القوائم بدوره على المراحل الانتخابیة اللاحقة، ولعل ال
الانتخابیة وتسجیل أسماء الناخبین فیها، باعتبار أن التسجیل في القائمة الانتخابیة هو الدلیل على أن 
الشخص المسجل بتلك القوائم له حق الانتخاب، ولضمان السیر الحسن لهذه المرحلة مكن المشرع 

دید من الإجراءات التي من شأنها فرض رقابتها على مرحلة التسجیل في القوائم الجزائري الناخب الع
الانتخابیة ،بما فیها الطعن أمام القضاء المختص في قرارات اللجنة البلدیة الانتخابیة المتعلقة بشطب أو 

  .التسجیل في القوائم الانتخابیة 
قة بمرحلة التسجیل في القوائم الانتخابیة تكمن أهمیة هذه الدراسة في إبراز أهم الاجراءات  المتعل

التي نظمها قانون الانتخابات حتى یتمكن المواطن من إكتساب صفة الناخب بطریقة قانونیة ، وعلیه فإن 
- 21الهدف من هذه الدراسة یتجلى في تحدید أهم التعدیلات التي طرأت على هذه المرحلة طبقا للأمر 
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الإجراءات القانونیة المستحدثة ما هي :لیه نطرح الإشكالیة التالیة ، وع المتعلق بنظام الانتخابات 01
  .؟01- 21للتسجیل في القوائم الانتخابیة والتي حددها المشرع الجزائري بموجب الأمر 
تحلیل  من خلال والذي یتضح وذلك ما سنجیب علیه من خلال إعتمادنا على المنهج التحلیلي

من خلال مقارنة المواد المستحدثة والمعدلة  و المنهج المقارن الدراسة،المواد القانونیة المتعلقة بموضوع 
، وقد الانتخابات قوانین متعلقة بنظاممع ما سبقها من المتعلق بنظام الانتخابات   01-21بموجب الأمر 

حیث تناولنا في المبحث الأول الموطن الانتخابي ،وفي المبحث ثلاثة مباحث إلى  موضوع الدراسة قسمنا
   .الثاني وضع القوائم الانتخابیة، وفي المبحث الثالث الطعن والاعتراض في القوائم الانتخابیة

  الموطن الانتخابي: المبحث الأول
لقد أدرجنا الموطن الانتخابي ضمن موضوع الدراسة لإرتباط عملیة التسجیل بالقائمة الانتخابیة به 

وطن الانتخابي للمشرع، وقد یختلف مفهوم الموطن الموهو ما سنوضحه لاحقا، وقد أوكلت مهمة تحدید 
الانتخابي وتحدیده من مشرع إلى آخر وذلك حسب النظام المعتمد في كل دولة، وسنعالج هذا المبحث 

تحدید : من خلال مطلبین، حیث تناولنا في المطلب الأول مفهوم الموطن الانتخابي، وفي المطلب الثاني
  .الموطن الانتخابي

  مفهوم الموطن الانتخابي: الأولالمطلب 
ولتحدید مفهوم الموطن الانتخابي لابد من التطرق لتعریف الموطن اللغوي ومن ثم التعریف 

  .الاصطلاحي للموطن الانتخابي
اطِنُ ف وَ ، Home، والموطن باللغة الانجلیزیة 1الموطن لغة هو الوطن، المجلس، الموضع، جمع مَ

   .2مسكن، محل إقامة، موطن، مسقط الرأس، وطنبیت، منزل، : وهي كلمة تعبر على
الموطن الانتخابي هو المقر الرئیسي للشخص، الذي یزاول فیه نشاطه القانوني وتربطه بغیره من 

، ویعرف أیضا 3الأشخاص علاقات، بشرط أن یكون موجودا على الدوام حتى ولو تغیب عنه بصفة مؤقتة
الناخب في قوائمها والتي یقوم بممارسة الانتخاب في نطاقها الجغرافي بأنه الدائرة الانتخابیة التي یقید اسم 

                                                
 .504، ص1995الجیلاني بن الحاج یحیى، بلحسن البلیش، علي بن هادیة، القاموس المدرسي، سراس للنشر، تونس،   1
 .532، ص 1984، دار السابق للنشر، بیروت، 1ط جیروان السابق، معجم اللغات،  2
 .30، ص 2013، ، المكتب الجامعي الحدیث)دراسة مقارنة(صالح حسین علي العبد االله، الحق في الانتخاب   3
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، وعلیه یمكن القول بأن الموطن الانتخابي هو المكان المحدد قانونا لممارسة 1وأمام لجنة الانتخاب
  .الناخب حقه في الانتخاب

  تحدید للموطن الانتخابي: المطلب الثاني
ن الانتخابي في القوانین المتعلقة بالانتخابات بل أحال ذلك إلى المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للموط  

من القانون العضوي ) 04(منه، وذلك طبقا للمادة ) 36(مفهوم الموطن  في القانون المدني في المادة 
، و هو ما اعتمده أیضا في 013-12، وهو ما اعتمده أیضا في القانون العضوي رقم 102- 16رقم 

لا یصوت إلا من كان مسجلا في القائمة "منه، والتي جاء فیها  51لمادة ا 4 01-21الأمر رقم 
من القانون المدني لذلك لابد من الرجوع إلى المادة  36الانتخابیة للبلدیة التي بها موطنه بمفهوم المادة 

  . من القانون المدني لتحدید الموطن الانتخابي  36
  تحدید الموطن الانتخابي وفقا للقانون المدني : الفرع الأول

موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه " من القانون المدني) 36(بالرجوع إلى نص المادة 
سكناه الرئیسي، وعند عدم وجود سكن یقوم محل الإقامة العادي مقام الموط ولا یجوز أن یكون للشخص 

  5"الوقت أكثر من موطن واحد في نفس
نجد أن المشرع الجزائري حدد الموطن الانتخابي بمقر السكن أو محل الإقامة،هذا بالنسبة لموقف   

المشرع الجزائري من تحدید الموطن الانتخابي في حین عمد بعض مشرعي الدول الأخرى مثلا مصر إلى 
خابیة في الموطن الذي یقیم ترك حریة اختیار الموطن الانتخابي للمواطن لتسجیل اسمه في القوائم الانت

                                                
 .63، ص2013هشام حسین الجبوري، الضمانات الدستوریة لنزاهة الانتخابات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،   1
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2016غشت سنة  25الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  2

 .، المتعلق بنظام الانتخابات50العدد الجزائریة، 
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2012ینایر سنة  12الموافق لـ  1433صفر عام  18مؤرخ في  01- 12القانون العضوي رقم   3

 .الجزائریة، العدد الأول، المتعلق بنظام الانتخابات
للجمهوریة الجزائریة ، العدد  ، الجریدة الرسمیة 2021مارس  10الموافق لـ  1442رجب عام  26مؤرخ في  01- 21أمر رقم   4

 . ، المتعلق بنظام الانتخابات17
سبتمبر  30، المؤرخ في 78، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد1975سبتمبر  26،  المؤرخ في 58-75الأمر رقم    5

، الجریدة الرسمیة 2007مایو سنة  13الموافق لـ  1428ربیع الثاني عام  25مؤرخ في  05-07قانون رقم ، المعدل والمتمم بال1975
 .، المتعلق بالقانون المدني31للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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، 1بـه أو محل عمله الرئیسي أو مكان وجود مصلحة جدیة أو مقر عائلته حتى ولو لم یكن مقیما فیها
وعلیه نجد أن المشرع المصري إستغنى عن صفة التواجد الدائم أو المؤقت بالمحل وفي ذلك تسهیل 

  .للمواطن لإختیار الموطن الانتخابي 
  تثناءات التي أوردها المشرع الجزائري بخصوص الموطن الانتخابيالاس: الفرع الثاني

لقد استثنى المشرع الجزائري من تحدید الموطن المدني بالنسبة للجالیة الجزائریة وذلك طبقا للمادة 
المتعلق بنظام الانتخابات، حیث حدد الموطن الانتخابي لهم بالنسبة  01- 21من الأمر رقم ) 57(

  :الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة بإحدى البلدیات التالیة لانتخابات المجالس
 بلدیة مسقط رأس المعني -
 بلدیة آخر موطن للمعني -
 بلدیة مسقط رأس أحد أصول المعني  -

وهو الأمر الذي خوله أیضا المشرع الجزائري لأعضاء الجیش الشعبي الوطني والأمن الوطني 
الذین لم یسبق لهم التسجیل في القوائم الانتخابیة ببلدیة  والحمایة المدنیة وموظفي الجمارك

   2.موطنهم
أما بالنسبة للانتخابات الرئاسیة والانتخابات التشریعیة والاستشارات الإستفتائیة فقد حدد المشرع 

الفقرة الثانیة، الموطن الانتخابي بالممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة ) 57(الجزائري طبقا لنفس المادة 
  الجزائریة الموجودة في بلد إقامة الناخب 

  . ئم الانتخابیةوضع القوا: المبحث الثاني
القوائم الانتخابیة هي مجموعة السجلات و القوائم التي تضم بصفة رسمیة أسماء المواطنین الذین   

تتوافر فیهم الشروط المنصوص علیها في الدستور و قانون الانتخابات، بمجرد تسجیل المواطن اسمه في 
فرنسي على أنها الوثیقة التي تحصي الناخبین ولقد عرفها الفقه ال 3القائمة الانتخابیة یكتسب صفة الناخب،

وترتب فیها أسمائهم ترتیبا هجائیا وتحتوي على كل البیانات المتعلقة بهم من حیث اسمه العائلي ومحل 

                                                
 .64، ص مرجع سابقهشام حسین الجبوري،   1
 .مرجع سابق، 01-21، من الأمر 58المادة   2
 .29، ص مرجع سابقصالح حسین علي العبد االله،   3
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غیر أن 2، إن لكل مواطن الحق في تسجیل اسمه في القوائم الانتخابیة،1الإقامة والسكن  في الدائرة
-21من الأمر  54على كل مواطن ومواطنة تتوافر فیه شروط طبقا للمادة المشرع الجزائري اعتبره واجبا 

منه ومع ذلك  55،  وقد أضفى هذا الأمر إلزامیة المطالبة بالتسجیل بالقائمة الانتخابیة  طبقا للمادة 01
لم یحدد المشرع الجزائري عقوبات لكل من یتجاهل ذلك باعتبار أنه إجراء ملزم، وبذلك یبقى واجبا له 

واعیة  التنفیذ، وسنتطرق خلال هذا المبحث إلى مطلبین حیث تناولنا في المطلب الأول لشروط ط
  .التسجیل في القوائم الانتخابیة وفي المطلب الثاني كیفیة إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة

  .شروط التسجیل في القوائم الانتخابیة: المطلب الأول
تعد عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة المرحلة الأولى لإعداد القوائم الانتخابیة لذلك ترتبط هذه  

العملیة بمجموعة من الشروط، ولقد حدد المشرع الجزائري في القانون المتعلق بنظام الانتخابات مجموعة 
  .مة الانتخابیة من الشروط منها المتعلقة بالناخب ومنها المتعلقة بالتسجیل في القائ

  .الشروط المرتبطة بالناخب : الفرع الأول
وهي مجموعة الشروط التي نظمها المشرع الجزائري في الفصل الأول من الباب الثاني من المادة 

  :المتعلق بنظام الانتخابات والمتمثلة في 01-21من الأمر  52إلى المادة  50
لمشرع الجزائري هنا لم یفرق بین صاحب الجنسیة أي أن یكون الناخب جزائري الجنسیة،وا :الجنسیة

المكتسبة أو الأصلیة، وشرط الجنسیة من الشروط التنظیمیة لحق الانتخاب، وحتى یكون للفرد حق 
الانتخاب لابد أن یتمتع بجنسیة تلك الدولة وهو المعمول به في معظم الأنظمة، غیر أن أسترالیا وكندا 

المتوفرة فیهم مجموعة من الشروط المتعلقة بالإقامة بالانتخاب،وأیضا بریطانیا  نتسمح لرعایا البریطانیی
   .3سمحت لبعض الإیرلندین الذین تتوافر فیهم شروط محددة في الإقامة بالتصویت

                                                
، منشورات زین الحقوقیة، بیروت ، 1ط حیدر عبد االله عبود جابر الأسدي، التنظیم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات،  1

 .98ص
، 2010حسین محمد هند، منازعات انتخابات البرلمان، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر،   2

 .38ص
، 2009ربیع، موسوعة المفاهیم والمصطلحات الانتخابیة والبرلمانیة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة، عمرو هاشم   3

 .56ص
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وهو ما  1اختلفت القوانین الانتخابیة في تحدید السن المطلوب في المواطن حتى یكون ناخبا،: السن
سنة كاملة  18وقد حدد المشرع الجزائري سن القانونیة للانتخاب بـــــ  2د السیاسي،یطلق علیه بسن الرش

یوم الاقتراع ، في حین وبالرجوع إلى القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري حدد سن الرشد لمباشرة 
نیا لذلك لابد سنة كاملة فلا یعقل أن یكون المواطن مؤهلا سیاسیا وغیر مؤهل مد 19الحقوق المدنیة بــــ 

  .من ضبط السن الرشد المدني لیتوافق مع السن الرشد سیاسي
بالإضافة إلى ذلك لابد أن لا یكون في إحدى حالات فقدان الأهلیة وأن یتمتع الناخب بالحقوق 

  .السیاسیة والمدنیة وشرط التسجیل في القائمة الانتخابیة بالموطن الانتخابي
مواطنین من اكتساب صفة الناخب الذین تتوفر فیهم الحالات كما منع المشرع الجزائري بعض ال

  :المتعلق بنظام الانتخابات والمتمثل في 01- 21من الأمر) 52(المنصوص علیها في المادة 
 .كل من سلك سلوك معادیا لمصالح الوطن أثناء الثورة التحریریة -
ة بعقوبة الحبس و كل من حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره، أو من حكم علیه في جنح -

 .الحرمان من ممارسة حق الانتخاب و الترشح
 .كل من أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره -
 . كل من تم الحجر القضائي أو الحجز علیه -

  . الشروط المرتبطة بالتسجیل في القوائم الانتخابیة: الفرع الثاني
اسمه في القائمة الانتخابیة  إن المشرع الجزائري كما سبق الإشارة إلیه ألزم على المواطن تسجیل

في الموطن الانتخابي المحدد بموجب القانون، غیر أن هذا الإلزام یبقى في إطار الطواعیة ورغبة 
المواطن في ممارسة حقه في المشاركة الانتخابیة وبناءا على طلب منه، كما ألزمه بالتسجیل في قائمة 

دة القائمة الانتخابیة ولتفادي تكرار التسجیل في وذلك بهدف الحفاظ على خاصیة وح 3انتخابیة واحدة،
  . أكثر من قائمة انتخابیة حتى لا یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في نظام المتعلق بالانتخابات

  

                                                
 .91، ص مرجع سابقحیدر عبد االله عبود جابر الأسدي،   1
، أطروحة مقدمة )الجزائر، تونس، المغرب(شوقي یعیش تمام ، الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي   2

 .87،ص 2013،2014لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
 .مرجع سابق، 01-21، من الأمر  55،56، 54المواد   3
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  كیفیة إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة : المطلب الثاني
 01- 21وهو ما نظمه المشرع الجزائري في القسم الثاني من الفصل الثاني للباب الأول من الأمر 

، حیث یتم إعداد القوائم وضع القوائم الانتخابیة ومراجعتهالمتعلق بنظام الانتخابات، تحت عنوان 
   .الانتخابیة ضمن آجال محددة، ومن طرف هیئة تكلف بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة

  . آجال إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة: الفرع الأول
أكتوبر  01یتم مراجعة القوائم الانتخابیة في الجزائر خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة، أي من 

دیسمبر، كما یمكن مراجعة القوائم الانتخابیة استثنائیا، وذلك بمقتضى مرسوم رئاسي المتضمن  31إلى 
من الأمر رقم ) 62(تخابیة و یحدد فترة افتتاحها و اختتامها، وهو ما تضمنته المادة استدعاء الهیئة الان

المتعلق بنظام الانتخابات، والتي یتضح من خلالها اعتماد المشرع الجزائري على أسلوب السجل  21-01
وبإضافة  الدائم، والذي یقصد به السجل الذي یتم حفظه و تنقیحه باستمرار وهو ما یتطلب بحفظ اللائحة

أسماء ومعلومات الأشخاص الذین یستوفون معاییر القبول، أو شطب أسماء الأشخاص الذین لم یعودوا 
مما یترتب التعاون بین مختلف الهیئات والمصالح القضائیة والإداریة وحتى من طرف  1مقبولین،

  بیة في الآجال المحددة المواطنین الناخبین وذلك لضمان إعداد ومراجعة سلیمة وصحیحة للقوائم الانتخا
  .  الهیئة المكلفة بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة: الفرع الثاني

ویتم مراجعة القوائم الانتخابیة من طرف اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة والتي تعمل تحت   
یث أولى المشرع ، ح072- 19إشراف السلطة المستقلة، والتي استحدثت بموجب القانون العضوي رقم 

الجزائري لها مهمة الإشراف على عملیات مراجعة اللجنة للقوائم الانتخابیة،ومدى مطابقة هذه الإجراءات 
  3للقانون المتعلق بنظام الانتخابات،

وتختلف تشكیلة اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة في الداخل عن تلك المقررة في الخارج ، 
  : من 01-21من الأمر  63اللجنة البلدیة طبقا للمادة حیث تتكون تشكیلة 

  قاضي یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، رئیسا  –"  

                                                
 .76ص ،2005،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة إسماعیل، النظم الانتخابیة، ط  1
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2019سبتمبر سنة  14الموافق لـ  1441محرم عام  14المؤرخ في  07-19القانون العضوي رقم   2

 .، المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات55الجزائریة، العدد 
 .مرجع سابق،  07- 19من القانون العضوي رقم  07المادة   3
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مواطنین من البلدیة تختارهم المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من بین الناخبین ) 03(ثلاثة  -
 .المسجلین في القائمة الانتخابیة للبلدیة المعنیة 

كما مكن المشرع الجزائري اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة من أمانة دائمة یتولاها موظف 
  . بلدي یتمتع بالخبرة والكفاءة والحیاد

أما بالنسبة لتشكیلة اللجنة لمراجعة القوائم الانتخابیة  في كل دائرة دبلوماسیة أو قنصلیة ، فتتكون 
  :من

  بلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي، أو ممثله، رئیسارئیس الممثلیة الد  –   "
ناخبین اثنین مسجلین في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة تعینهما السلطة  -

 المستقلة عضوین
  1".موظف قنصلي عضوا -

  . وعلى مستوى هذه التشكیلة مكنها المشرع الجزائري من تعین أمین لها من بین أعضائها
الداخل (قا المشرع الجزائري لم یحدد الإجراءات المتبعة في اجتماع تشكیلة اللجنة الإداریة ساب 
بل اكتفى بتحدید مقر الاجتماع ،وأن الاستدعاء یكون بناءا على طلب رئیس اللجنة و لكن طبقا ) والخارج
  .یر اللجنةالمتعلق بنظام الانتخابات، فقد خول للسلطة المستقلة تحدید قواعد س 01-21للأمر 

ومن الملاحظ من خلال تشكیلة اللجنة الانتخابیة لمراجعة القوائم الانتخابیة ، أنها ذات طابع إداري بحت 
بالنسبة لتشكیلة المقررة في الخارج أما بالنسبة لتشكیلة المقررة في الداخل فقد قلص المشرع الجزائري من 

إلا أنه أبقى على  ..01- 12، 10-16یة رقم عدد أعضائها عما كانت علیه سابق في القوانین العضو 
رئاسة اللجنة لسلطة القضائیة ، وذلك لفرض الرقابة القضائیة على أعمال اللجنة البلدیة من أولى 
خطواتها لضمان الحیاد، إذ تعد الرقابة القضائیة على مختلف نشاطات السلطات العامة في الدولة من 

  .2لحریات العامةالضمانات الأساسیة والفعالة للحقوق وا
یتولى رئیس السلطة المستقلة، مهمة الإعلان عن فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابیة واختتامها وذلك 

   3.في الآجال القانونیة المقررة لذلك باستثناء المراجعة الاستثنائیة التي تحدد فترتها بموجب مرسوم رئاسي
                                                

 .مرجع سابق، 01-21من الأمر  64المادة   1
أحمد بنیني، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم   2

 .144، ص 2005،2006القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 ..مرجع سابق، 01-21من الأمر  65المادة   3
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  الرقابة على القوائم الانتخابیة : المبحث الثالث
بعد اختتام إعداد القوائم الانتخابیة وتمكین الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في 
الانتخابات و المترشحین الأحرار، والمحكمة الدستوریة من نسخ منها ، ویكون لكل ناخب الحق في 

وبعد ذلك یفتح المجال للاعتراض أمام اللجنة الانتخابیة ثم الطعن أمام  1تخابیة،الإطلاع على القوائم الان
القضاء، سنعالج  هذا المبحث من خلال مطلبین حیث تناولنا في المطلب الأول الرقابة الإداریة على 

  .تخابیةالتسجیل في القوائم الانتخابیة والمطلب الثاني الرقابة القضائیة على التسجیل في القوائم الان
  
  

  الرقابة الإداریة على القوائم الانتخابیة : المطلب الأول
بالرجوع إلى تشكیلة اللجنة كما سبق الإشارة إلیه فهي ذات طابع إداري بالنسبة لتشكیلة المقررة  

بالخارج أما التشكیلة في الداخل فقد أستغني تماما عن التواجد الإداري إلى أن ومن وجهة نظرنا الخاصة 
رقابة هذه اللجنة تعد رقابة إداریة بالنظر إلى المهام التي تقوم بها اللجنة فهي ذات طابع إداري فإن 

بحت، وعلیه یتمثل اختصاص اللجنة الإنتخابیة في مراقبة القوائم الانتخابیة في البت والفصل في 
  التظلمات والاعتراضات المقدمة من طرف المعنیین في الآجال القانونیة المحددة 

  الاعتراض أمام اللجنة الانتخابیة: لفرع الأولا
إن إمكانیة الاعتراض والاحتجاج أمام اللجنة یعد دعما أساسیا للدیمقراطیة، فهذه الوسیلة تمكن   

  2.المواطنین الناخبین ممارسة الرقابة الشعبیة على أعمال اللجنة الإداریة
في القائمة الانتخابیة لضمان المساواة مكن المشرع الجزائري الناخب على الاعتراض على ما جاء 

في التسجیل وفق إجراءات منصوص علیها في قانون الانتخابات، حیث حدد الأطراف والحالات التي 
  :یمكن التظلم أو الاعتراض بشأنها أمام اللجنة الإداریة الانتخابیة والمتمثلة في 

 لم وذلك بطلب تسجیله كل مواطن أغفل تسجیله في القائمة الانتخابیة، له حق التظ( -

                                                
 .نفسه المرجع، 01-21من الأمر  70المادة   1
سماعین لعبادي، المنازعات الانتخابیة ،دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، أطروحة مقدمة   2

 .33،ص 2012،2013لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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كل مواطن مسجل في إحدى القوائم الانتخابیة له أن یطلب كتابیا ومعللا لشطب أو تسجیل شخص مغفل 
  1).في نفس الدائرة

بالاعتراض واشترط أن یكون  نالمشرع حدد الحالات التي یجب الاعتراض فیها والأطراف المعنیی
لسیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة والمرشحین الأحرار ذلك كتابیا، ولم یتح الفرصة لممثلي الأحزاب ا

الاعتراض إلا إذا كانوا في إحدى هاته الحالات بصفتهم ناخبین ولیس بصفتهم ممثلین لأحزاب، بالرغم 
  من أنه وضع هذه القوائم الانتخابیة تحت تصرفهم 

  مواعید الاعتراض والبت: الفرع الثاني
أیام الموالیة لتعلیق  10عاد الاعتراض والتظلم أمام اللجنة الانتخابیة خلال حدد المشرع الجزائري می  

إعلان اختتام عملیات مراجعة القوائم الانتخابیة، ولقد خفضت هذه الآجال في حالات المراجعات 
  2أیام 5الاستثنائیة إلى 

تشكیلة في (  بعد تقدیم الاعتراض أو الاحتجاج تحال هذه الاحتجاجات إلى اللجنة الانتخابیة
والتي یجب أن تفصل في هذه الاحتجاجات ) الداخل برئاسة القضائیة، أو تشكیلة في الخارج برئاسة إداریة

أیام، وبعد إصدار قرار اللجنة الانتخابیة لمراجعة القوائم الانتخابیة یقع على عاتق رئیسها ا  3في أجل 
من الأمر  68ما تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة  بتبلیغه للأطراف المعنیة بكل الوسائل القانونیة، وهو

21-01.  
  اختصاص القضاء العادي في مراقبة القوائم الانتخابیة : المطلب الثاني

لقد تذبذب موقف المشرع الجزائري في إسناد اختصاص الفصل في منازعات التسجیل و الشطب 
على أنها تدخل  07- 97لجزائري طبقا للقانون في القوائم الانتخابیة للقضاء العادي، حیث اعتبر المشرع ا

في اختصاص القضاء العادي نظرا لأنه لم یتم اعتماد الازدواجیة القضائیة، وبقیت مرحلة اختصاص 
أین تم نقل  2004القضاء العادي بالنظر في منازعات التسجیل في القوائم الانتخابیة إلى غایة سنة 

ت العودة مرة أخرى للقضاء العادي بعد صدور القانون الاختصاص إلى القضاء الإداري، لكن كان

                                                
 .، المصدر السابق01-21من الأمر  67،  66:المادة   1
 .مرجع سابق، 01-21من الأمر  68المادة  2
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، لكنه لم یوضح هذا الاختصاص بصفة  صریحة 1المتعلق بنظام الانتخابات 01- 12العضوي رقم 
   01- 21ومطلقة إلا بموجب الأمر 

  الطعن أمام المحكمة المختصة إقلیمیا: الفرع الأول
إن المنازعة الناشئة في مرحلة إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها تكون متعلقة باعتراض الطرف 
المعني على قرار اللجنة الانتخابیة لمراجعة القوائم الانتخابیة بصدد الرفض الغیر المبرر أو التسجیل غیر 

لاعتراض أو التظلم أمام اللجنة ویقصد بالأطراف المعنیة أي أصحاب ا 2القانوني في القوائم الانتخابیة،
الانتخابیة لمراجعة القوائم الانتخابیة ،ویكون الطعن أمام المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي 

 69من المادة  03المختصة إقلیمیا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالیة الجزائریة، وهو ما نصت علیه فقرة 
زائري الغموض حول اختصاص القضاء العادي الذي كان ، وقد أزاح المشرع الج01-21من الأمر 

یشوبه في القوانین السابقة حیث كان یكتفي بذكر المحكمة المختصة إقلیمیا دون تحدید الجهة المختصة، 
 25وقد یكون المشرع الجزائري قد تأثر بنظیره الفرنسي الذي أحال أیضا منازعات التسجیل طبقا للمادة 

، 31/12/1975بتاریخ  75/1329، والقانون 1969ماي  11المؤرخ في  419/16من القانون رقم 
، ونص المادة واضح في إسناد الاختصاص للقضاء 28/12/1980بتاریخ  80/1075والمرسوم 

ذلك باعتبار أن منازعات التسجیل بالقوائم الانتخابیة متعلقة أساسا بالموطن والإقامة والحالة  3العادي،
    . 4نیة، وهي بذلك تدخل في اختصاص القاضي العاديالعائلیة والحالة المد

انتقد العدید من الفقهاء والباحثین ورجال القانون على منح المشرع الجزائري اختصاص النظر في 
المنازعات المتعلقة بالشطب أو التسجیل في القوائم الانتخابیة للقضاء العادي، إذ كان لابد علیه بنظرهم 

الإداري، باعتبار أن العملیة الانتخابیة سلسلة من الإجراءات الإداریة والتي تركها من اختصاص القضاء 
تدخل في الاختصاص الأصیل  للقاضي الإداري وأن القاضي العادي بعید كل البعد عنها ولیس له 
إطلاع على القواعد القانونیة الإداریة وتطبیقاتها، ولكن باعتقادي أن توجه المشرع الجزائري فیه نوع من 
الصواب، فبرغم من الإجراءات الإداریة التي تمر بها مرحلة إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة إلا أنها أكثر 

                                                
 .53،54،55، صمرجع سابقسماعین لعبادي،   1
، 2009، الجزائر، 3، ط3مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة نظریة الاختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، ج  2

 .446ص 
 .253،254، ص2013،جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة ، ط  3
 .74، صمرجع سابقصالح حسین علي العبد االله،   4
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ارتباطا بمسائل المتعلقة بالموطن و الجنسیة والسن  والأهلیة للناخب، وهذا ما یدخل في اختصاص 
  .القاضي العادي
  مواعید الطعن والبت: الفرع الثاني

غ الأطراف المعنیة بقرار اللجنة الانتخابیة لمراجعة القوائم الانتخابیة من طرف بعد أن یتم تبلی
أیام كاملة من تاریخ التبلیغ، وفي حالة عدم التبلیغ  5رئیسها، یفتح المجال لتسجیل الطعن في ظرف 

ح أیام كاملة ابتداء من تاریخ الاعتراض، ویسجل الطعن بمجرد التصری 8یتأجل تسجیل الطعن في أجل 
به لدى أمانة الضبط ویقدم أمام المحكمة العادیة المختصة إقلیمیا أو محكمة الجزائر، والتي تفصل في 

أیام، وقد ألغى المشرع الجزائري المصاریف القضائیة في مثل هذه المنازعات،  5المنازعة في أجل أقصاه 
  1.ویصدر القاضي العادي حكم نهائي غیر قابل لطعن بأي شكل من الأشكال

إمكانیة عدم إلزامیة توكیل  01- 21من الأمر  69المواطن طبقا للمادة  ريوقد مكن المشرع الجزائ 
محامي في منازعات التسجیل بالقائمة الانتخابیة ففي ذلك تسهیل للمواطن لمباشرة حق الطعن لمراقبة 

  .   ئیة وأتعاب المحاميالقائمة الانتخابیة دون عائق المصاریف المادیة التي قد تتطلبها المصاریف القضا
  الخاتمة
في تنظیمه لعملیة التسجیل بالقوائم المتعلق بنظام الانتخابات   01- 21لم یختلف الأمر        

الانتخابیة عما نظمته القوانین العضویة لنظام الانتخابات المعدلة لاسیما ما تعلق منها بشروط التسجیل و 
 المسئولةكیفیة التسجیل والاختلافات تعلقت بما یخص اللجنة المختصة بإعداد القوائم وتشكیلتها والسلطة 

  .ها والمهام الموكلة لهاعنها والتي تشرف على مراقبت
فإذا توافرت شروط التسجیل المتعلق بالناخب یطلب المواطن من اللجنة البلدیة المكلفة بإعداد 
ومراجعة القوائم بالموطن الانتخابي الذي ینتمي إلیه تسجیل اسمه بالقائمة الانتخابیة وكما كفل المشرع 

ة من خلال فرض حق التظلم والاعتراض أمام اللجنة إجراءات لحمایة واجب التسجیل في القائمة الانتخابی
  .  والطعن ضد قرار اللجنة أمام المحكمة العادیة المختصة إقلیمیا

  : التالیة النتائج من خلال هذه الدراسة توصلت إلى

                                                
 .مرجع سابق، 10-16، القانون العضوي رقم 21المادة  1
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تخابي وفقا لمفهوم الموطن المدني، فقد أحال المشرع الانتخابي تحدید الموطن تحدید الموطن الان - 1
فقا للموطن المدني واكتفى بتحدیده بمقر السكن والحد من حریة المواطن لتحدید الانتخابي و 

 .موطنه بمقر آخر یمكنه التواجد فیه بصفة مؤقتة
سنة  18لرشد السیاسي عن سن الرشد المدني حیث حدد سن الرشد السیاسي بـ إختلاف سن ا - 2

   .سنة كاملة 19كاملة في حین حدد سن الرشد المدني بـ 
التسجیل بالقائمة الانتخابیة، حیث حدد المشرع واجب التسجیل بالقائمة الانتخابیة غیر عیة طوا - 3

 .أن تنفیذ هذا الواجب مرتبط بطلب من المواطن
عون التسجیل بالقائمة الانتخابیة، حیث أصبح توضیح الجهة القضائیة المختصة للفصل في ط - 4

صل في الطعون المتعلقة بالتسجیل اتجاه القانون واضح بشأن اختصاص القضاء العادي في الف
 .في القوائم الانتخابیة

  :التالیة لتوصیاتوعلیه نقترح ا
حیث لا یعقل اكتمال  سنة كاملة لیتوافق مع سن الرشد السیاسي 18ضبط سن الرشد المدني بـ  - 1

 .شروط ممارسة الشؤون السیاسیة قبل اكتمال شروط الممارسات المدنیة
مثلا عقوبات مالیة ( م یلتزم بالتسجیل في القائمة الانتخابیة وضع عقوبة قانونیة لكل من ل - 2

حتى یصبح واجب التسجیل في القائمة ) من ممارسة بعض الحقوق المدنیة كغرامات أو المنع
  .الانتخابیة إلزامیا تحت طائلة توقیع عقوبات معینة

  .بصفة مؤقتةفتح مجال تحدید الموطن الانتخابي للمقر أو المحل الذي یقیم به المواطن  - 3
  :قائمة المصادر والمراجع

  :النصوص القانونیة: أولا
، 2012ینایر سنة  12الموافق لـ  1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  -

 .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الأول، المتعلق بنظام الانتخابات
، 2016غشت سنة  25الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -

 .، المتعلق بنظام الانتخابات50الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
، 2019سبتمبر سنة  14الموافق لـ  1441محرم عام  14المؤرخ في  07-19القانون العضوي رقم  -

 .علق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، المت55الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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، الجریدة 2007مایو سنة  13الموافق لـ  1428ربیع الثاني عام  255مؤرخ في  05-07قانون رقم  -
 .، المتعلق بالقانون المدني31الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، الجریدة الرسمیة  2021مارس  10الموافق لـ  1442رجب عام  26مؤرخ في  01-21أمر رقم  -
 .، المتعلق بنظام الانتخابات17للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  :القوامیس: ثانیا
الجیلاني بن الحاج یحیى، بلحسن البلیش، علي بن هادیة، القاموس المدرسي، سراس للنشر، تونس،  -

1995 
 .1984، دار السابق للنشر، بیروت،1جیروان السابق، معجم اللغات، ط -

  :الكتب: ثالثا
حسین محمد هند، منازعات انتخابات البرلمان، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر  -

 .2010والبرمجیات، مصر، 
، 1حیدر عبد االله عبود جابر الأسدي، التنظیم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، ط -

 .منشورات زین الحقوقیة، بیروت
 .2013، المكتب الجامعي الحدیث، )دراسة مقارنة(ن علي العبد االله، الحق في الانتخاب صالح حسی -
،منشورات الحلبي الحقوقیة، 1عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة إسماعیل، النظم الانتخابیة، ط -

 .2005بیروت، 
 .2013،جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة ، ط -
عمرو هاشم ربیع، موسوعة المفاهیم والمصطلحات الانتخابیة والبرلمانیة، مركز الدراسات السیاسیة  -

 .2009والإستراتیجیة، القاهرة، 
مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة نظریة الاختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -
 .2009، الجزائر، 3، ط3ج
الضمانات الدستوریة لنزاهة الانتخابات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، هشام حسین الجبوري،  -

  .2013الإسكندریة، 
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  :الرسائل الجامعیة :اثلاث
أحمد بنیني، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه مقدمة لنیل شهادة  -

 .2005،2006باتنة،  دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر
سماعین لعبادي، المنازعات الانتخابیة ،دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسیة  -

والتشریعیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، جامعة محمد 
 .2012،2013خیضر بسكرة، 

الجزائر، تونس، (تخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي شوقي یعیش تمام ، الطعون في ان -
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دستوري، جامعة محمد )المغرب

 .2013،2014خیضر بسكرة، 
  
  
  
  
  



 

 

  


